
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  تخطیط عمراني  :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق   :الجھة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشریع
  

  ١  :رقم التشریع
   

  ١/٤/١٩٣٠  :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول  :سریان التشریع
  

  ١٩٣٠لسنة ) ١( وبیع عرصاتھا رقم قانون تخطیط اراضي محلة عبد المحسن السعدون من مدینة بغداد  :عنوان التشریع
  

 ١/١١/١٩٣٠:تاریخ | ٨٢٣:رقم العدد - الوقائع العراقیة :المصدر
  ٥ :رقم الصفحة | ١٩٣٠:تاریخ | - مجموعة القوانین والانظمة  

   
 استناد

 نحن ملك العراق 
 _: بموافقة مجلس العیان والنواب امرنا بوضع القانون الادنى 

 ١المادة 

 لسنة ) ٥٣(تقوم امانة العاصمة بتخطیط خارطة الاراضي الممنوحة لبلدیة بغداد بقانون رقم
  وتسمى بمحلة عبد المحسن السعدون ١٩٢٨

 _ :تعین فیھا و
 .  المحال الازمة الى الجادات والمنتزھات والمیادین العامة -١
 .  الاماكن المقتضیة الى البنایات العامة -٢
 .  الاماكن المخصصة لبناء الاسواق -٣
 . المحال المخصصة لبناء دور السكني -٤

 ٢المادة 

 . لى وزیر الداخلیة للموافقة والتصدیق علیھا تقدم امانة العاصمة الخارطة المذكورة في المادة الاولى ا
 .وبعد الاقتران بذلك یباشر بتوزیع العرصات المخصصة للسكن 

 ٣المادة 
 .  ان الاماكن المقتضیة الى البنایات العامة تسجل باسم الخزینة ملكا لحكومة - ١
 .  ان الاماكن المخصصة لبناء الاسواق تبقى مسجلة باسم بلدیة بغداد - ٢
  ان الاماكن المخصصة للسكنى والمقسمة بموجب الخارطة الوارد ذكرھا في المادة الثانیة من القانون - ٣

 الى عرصات دور تباع من قبل لجنة یؤلفھا وزیر الداخلیة یكون رئیسھا امین العاصمة واعضاؤھا 
 ن من وزارتي الداخلیة اربعة اشخاص اثنان منھم ینتخبان من قبل مجلس امانة العاصمة والاخران ینتدبا

 .والمالیة 

 ٤المادة 
 تباشر اللجنة في بیع العرصات المارة الذكر بنشر اعلان في الجرائد المحلیة یتضمن الارقام الموضوعة لتلك العرصات - ١

 ومساحتھا وقیمھا والیوم الاخیر من المدة التي تقبل فیھا الطلبات على ان 
 . ر لا تكون المدة اقل من ثلاثة اشھ

 اذا مست الحاجة لتمدید المدة المذكورة فیسوغ التمدید بقرار من وزیر الداخلیة یتضمن الاسباب الداعیة للتمدید وعلى اللجنة ان - ٢
 تنشر اعلانا في الجرائد المحلیة بذلك التمدید



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٥المادة 
مدة المعنیة او المدة وعلى الرئیس ان یعطى على كل من یرغب بشراء عرصة ان یقدم الى رئیس اللجنة استدعاء بالطلب داخل ال

 .وصلا عند استلامھ الاستدعاء مقابلھ 

 ٦المادة 

عند انتھاء المدة تجتمع اللجنة وتدقق الطلبات فتقرر قبول ما استوفى الشروط منھا حسب احكام ھذا القانون على ان تراعا القواعد 
 : الاتیة 

 . یر المقیم في بغداد عادة وغ) العراق( لا یقبل اي طلب من غیر - ١
 ) . ولو كان متزوجا( یرجح من لا یملك دارا على من یملكھا - ٢
 .  یرجح المتزوج على الاعزب - ٣
 .  یرجح صاحب العائلة ذات النفوس الكثیرة على من عائلتھ اقل - ٤
 ) .١٠( ان یبیع عرصتین الى شخص واحد ممنوع الا من الاحوال المبنیة في المادة- ٥

 ٧المادة 

تبلغ قرارات اللجنة الى ارباب الطلبات ومن لم یقنع بالقرار المتخذ بحقھ فلھ ان یستأنف القرار لدى وزیر الداخلیة باستدعاء یقدمھ 
 .وما یقرره وزیر الداخلیة في ھذا الشأن یكون قطعیا . خلال شھر واحد اعتبارا من یوم التبلیغ 

 ٨المادة 
اذا ذاد عدد الطالبین للعرصات عن عدد العرصات وكانوا متساوین في الارجحیة فتسحب قرعة في اللجنة بین اسماء الطالبین 

 .ویرجح من تصیبھ القرعة 

 ٩المادة 

 .اذا تعارضت طلبات طالبي الشراء لعرصات من حیث الموقع والشرفیة فیقترع بینھم ویعتبر من اصابتھ القرعة ھو الراجح 

 ١٠المادة 
وللمرجوح في نتیجة القرعة المذكورة ان ینقل طلبھ الى عرصة اخرى وتراعا في امره حینئذ القواعد المتبعة في ھذا القانون بعد 

انتھاء المدد المذكورة في المادة الرابعة اذا قل عدد الطالبین لشراء العرصات من عدد العرصات المعروضة للبیع فیجوز بیع 
  الى شخص واحد او شركة عراقیة بشرط التعھد بالمرافقة على الشرائط عرصتین واكثر

 .التي بینھا وزیر الداخلیة 

 ١١المادة 

 : كل مشتر مكلف بإنشاء دار على عرصتھ وفق الشروط الاتیة 
ل سنتین أخریین واذا  اذا كان نموذج الدار محتوى على طابقین ان یكمل القسم التحتاني من البناء خلال سنتین والفوقاني خلا- ١

 . كان على طابق واحد فیكمل البناء في سنتین اعتبارا من تاریخ احالة العرصة الیھ 
 . ان یكون بناء الدار في جمیع الحالات وفق النظام المنوه عنھ - ٢

 ١٢المادة 

 : یسن نظام بموجب ھذا القانون یحتوي على الامور الاتیة 
 .  الاسواق والاماكن المخصصة لھا  كیف تصرف بلدیة بغداد في- ١
 .  النماذج المعماریة للاشكال الخارجیة للدور - ٢
 .  كیفیة الانشاء ومواده - ٣
 .  محتویات الدور فیما یتعلق بترتیبات النظافة - ٤
 . الترتیبات المتعلق بالطرق التي تستفید منا الدور - ٥

 ١٣المادة 
في المادة السابقة فلأمانة العاصمة ان تطلب منھ اتباع النظام المذكور وعلیھ ان یجیب الطلب اذا خالف المشتري النظام المذكور 

خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تبلغھ بالطلب واذا لم یجب الطلب فلأمانة العاصمة ان تقوم بما یجب على ان تعود كافة المصاریف 
 .المقتدیة بذلك على المشترى 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١٤المادة 
 او لم یكمل البناء خلال المدة ١٢ صاحب العرصة ما تطلبھ امانة العاصمة من المبالغ التي صرفتھا بموجب المادة اذا لم یدفع

المضروبة رغم الاخطار المبلغ الیھ بواسطة كاتب العدل فتقوم امانة العاصمة بعرض العرصة مع ما علیھا من بناء في المزایدة وفق 
في دوائر الاجراء وتبیعھا وتدفع الى صاحبھا ما بقي من البدل بعد اخراج ما صرفتھ في سبیل الاحكام المتعلقة بمزایدة الاموال 

 .ومصاریف البیت ) ١٣(الغرض المذكور في المادة

 ١٥المادة 

وط تعتبر العرصة مسكنا لمشتریھا بخصوص التبلیغات التي تجرى بموجب ھذا القانون طیلة مدة البناء وعند اتمام البناء وفق الشر
الملزم بھا فعلى امانة العاصمة ان تعطي المشتري وثیقة تتضمن افائھ الشروط وعندئذ یكون المشتري قد خرج من احكام ھذا 

 .القانون 

 ١٦المادة 
 .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

 ١٧المادة 

 .على وزیري الداخلیة والمالیة تنفیذ ھذا القانون 
  .١٣٤٨ والیوم الرابع من شھر شعبان سنة ١٩٣٠في الیوم الرابع من شھر كانون الثاني سنة  غدادكتب بب

 فیصل

 ناجي السویدي                            ناجي شولت                             یس الھاشمي

  رئیس الوزراء                         وزیر الداخلیة                             وزیر المالیة

 
 

 


